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[bookmark: _Toc204966342]مقدمة:
في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في قطاع البناء، مدفوعاً بمشاريع حكومية طموحة مثل رؤية 2030. تسعى هذه البرامج إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. برز قطاع البناء كركيزة أساسية للتنمية الوطنية، متمثلاً في إطلاق مشاريع عملاقة، منها نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، والعديد من المبادرات السكنية والتجارية والبنية التحتية. ومع ذلك، ورغم تزايد الاستثمار والتقدم التقني، لا تزال هناك عقبة قائمة تؤثر على فعالية مشاريع البناء: توسع نطاق المشروع. وقد برز توسع نطاق المشروع، الذي يُعرّف بأنه التمديد غير المنظم للأهداف الأولية للمشروع دون تعديلات مناسبة على الوقت والتكلفة والموارد، كمصدر قلق متزايد في قطاع البناء السعودي. ويمكن أن يكون تأثيره على الجداول الزمنية للمشاريع دقيقاً وكبيراً، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرات، وتجاوزات في الميزانية، وسوء تخصيص الموارد، واستياء أصحاب المصلحة. أساس أي مشروع إنشائي هو نطاق شامل يُحدد العمل اللازم لتحقيق المنتج النهائي (GABEL، 2024). 
يُحدد النطاق خلال مرحلة التخطيط، ويهدف إلى دعم جميع الإجراءات اللاحقة، مثل تخصيص الموارد، ووضع الميزانية، والجدولة، والمشتريات، وإدارة المخاطر. ينبغي، في الوضع الأمثل، أن يلتزم أي انحراف عن هذا النطاق بعملية تحكم واضحة ومحددة للتغيير لتقييم أثره على قيود المشروع. عمليًا، تخضع العديد من المشاريع في المملكة العربية السعودية لتعديلات على النطاق الأصلي بسبب تغير توقعات أصحاب المصلحة، وغموض الاحتياجات الأولية، والتعديلات التشريعية، وظروف الموقع غير المتوقعة. تُسهم هذه التعديلات، عند عدم التحكم فيها بشكل كافٍ، في توسع النطاق. بخلاف تعديلات النطاق المخطط لها، يحدث توسع النطاق عادةً بشكل غير رسمي، دون توثيق أو موافقة أو تقييم مناسبين للآثار المترتبة على الوقت والميزانية. ونتيجةً لذلك، تبدأ المشاريع في الانحراف عن مسارها المخطط له، وغالبًا ما يُفضي هذا الانحراف إلى جداول زمنية مُمتدة ونقاط مهمة غير مُنجزة (Aljadhaia، 2024).
لا تقتصر مشكلة توسع النطاق على المملكة العربية السعودية. على الصعيد العالمي، تخضع مشاريع البناء للتغييرات بشكل كبير نظرًا لتعقيدها، وطول مدتها، ومشاركة مختلف الجهات المعنية. ومع ذلك، يتفاقم الوضع في المملكة العربية السعودية بفعل متغيرات محلية مختلفة. على سبيل المثال، تحظى العديد من المبادرات برعاية عامة وتتأثر بتغير أهداف الحكومة. في مثل هذه الحالات، قد تؤدي التحولات المفاجئة في السياسات أو القيادة إلى تعديلات كبيرة في نطاق المشروع. إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما تؤخر العوامل الثقافية، مثل اتخاذ القرارات الهرمية والسلطة المركزية، الردود على طلبات تغيير النطاق، مما يزيد من تأثيرها على الجدول الزمني. علاوةً على ذلك، يمكن أن يؤدي إشراك مقاولين أجانب غير ملمين بالمعايير المحلية إلى اختلالات في تخطيط المشاريع وتنفيذها. وبالتالي، غالبًا ما يكون توسع النطاق في المشاريع السعودية نتيجةً لمجموعة من المتغيرات الفنية والإدارية والسياقية التي تتطلب فهمًا شاملًا (Anwar، 2020).
إن تأثير توسع النطاق على جداول مشاريع البناء متعدد الأبعاد. ومن أبرز آثاره المباشرة تأخير المشروع. فعندما تُطرح مهام أو تُجرى تغييرات جديدة دون تغيير الجدول الزمني، تُدفع الفرق إلى إنجاز أعمال إضافية ضمن الموعد النهائي الأصلي. يؤدي هذا غالبًا إلى العمل الإضافي، وإعادة العمل، وتقصير مدة المهام، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية. في الظروف الأكثر قسوة، تتأخر مهام المسار الحيوي، مما يؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية وغرامات تعاقدية. علاوة على ذلك، يُشكل تراكم العمليات غير المجدولة ضغطًا كبيرًا على مديري المشاريع وفرق العمل، مما يُضعف الروح المعنوية ويزيد من احتمالية وقوع الأخطاء. في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسريع العديد من المشاريع لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، يمكن أن تُقوّض التأخيرات الناجمة عن توسع نطاق العمل الأهداف الاستراتيجية وتضر بسمعة الجهات المعنية (Javid، 2025).
بالإضافة إلى مشاكل الجدول الزمني المباشرة، يمكن أن يُحدث توسع نطاق العمل آثارًا متتالية على جوانب أخرى من المشروع. على سبيل المثال، قد تستلزم التغييرات المتكررة في التصميم إعادة طلب اللوازم، وإعادة التفاوض مع المقاولين من الباطن، وتعديلات على التصاريح والموافقات. كل من هذه التعديلات يستهلك وقتًا ويزيد من عدم اليقين في الإطار الزمني للمشروع. علاوة على ذلك، مع نقل الموارد لمعالجة بنود نطاق عمل جديدة، قد تعاني الأنشطة الأخرى المخطط لها من نقص في الموارد، مما يُؤخر التقدم. قد يُؤدي هذا التأثير المتسلسل إلى تدهور كبير في الأداء العام للمشروع. في البيئة السعودية، حيث تتطلب المشاريع الضخمة عادةً لوجستيات وتنسيقًا معقدًا بين عدة شركاء، فإن أي تجاوز في النطاق، حتى لو كان بسيطًا، قد يُحدث اضطرابات شديدة (Suvvari، 2022).
من السمات الرئيسية الأخرى لهذه المشكلة دور أصحاب المصلحة. ففي العديد من مشاريع البناء السعودية، يلعب العملاء والمستخدمون النهائيون دورًا هامًا في تحديد رؤية المشروع واحتياجاته. ومع ذلك، عندما لا يُشرك أصحاب المصلحة هؤلاء بشكل كامل خلال مرحلة التخطيط، أو عندما تتغير توقعاتهم أثناء التنفيذ، قد يضطر فريق المشروع إلى إجراء تعديلات غير متوقعة لتلبية المتطلبات الجديدة. تُعد هذه المشكلة شائعة بشكل خاص في المشاريع ذات النطاقات غير الدقيقة أو غير الكافية، عندما تفشل الوثائق الأولية في تغطية جميع احتياجات أصحاب المصلحة. ونتيجةً لذلك، قد يجد مديرو المشاريع أنفسهم في وضع تفاعلي، حيث يستجيبون باستمرار لأهداف جديدة دون خارطة طريق محددة أو موارد كافية. تُضعف هذه الاستراتيجية الإدارية التفاعلية سلامة الجدول الزمني وتُقلل من إمكانية التنبؤ بنتائج المشروع (Mwakamui، 2024).
علاوة على ذلك، تُساهم البيئة التعاقدية في قطاع البناء السعودي عادةً في توسع نطاق المشروع. فالعقود التي تفتقر إلى صياغة محددة للتحكم في التغيير، أو التي تتيح مرونة مفرطة في تعديل النطاق، تُتيح إمكانية إدخال تعديلات غير قانونية على المشروع. وفي كثير من الحالات، يوافق المقاولون على أعمال إضافية دون موافقة رسمية في محاولة للحفاظ على علاقاتهم مع العملاء أو تجنب الجدل. مع ذلك، قد يؤدي هذا الاتفاق غير الرسمي إلى خلافات، ومطالبات بالنفقات، ومشاكل في الجدولة في مراحل لاحقة من المشروع. إن غياب آلية منهجية للتعامل مع تغييرات النطاق يُقوّض المساءلة ويُشجّع على سوء حوكمة المشروع. وللتغلب على ذلك، لا بد من التركيز بشكل أكبر على إدارة العقود، إلى جانب ثقافة رقابة صارمة على المشاريع (Khan، 2021).
للحد من التأثير السلبي لتوسع نطاق المشروع على المواعيد النهائية، من الضروري تطبيق حلول استباقية ووقائية. قد تشمل هذه الحلول تحديد نطاق أكثر صرامة خلال مرحلة التخطيط، ومشاركة أقوى لأصحاب المصلحة منذ البداية، وتطبيق آليات فعّالة للتحكم في التغيير. كما يُمكن لاستخدام برامج إدارة المشاريع أن يُعزز وضوح وإمكانية تتبع تغييرات النطاق، مما يسمح لفرق المشروع بدراسة تأثير الجدول الزمني بشكل آني. يُعدّ تدريب وتطوير مديري المشاريع على تقنيات إدارة النطاق أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل نقص المهنيين ذوي الخبرة في مختلف قطاعات قطاع الإنشاءات السعودي. علاوة على ذلك، يُمكن أن يُساعد مواءمة نطاق المشروع مع الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تجنب التعديلات التي تُجرى أثناء المشروع نتيجةً لتأثيرات خارجية (Okafor، 2022).
في الختام، تُشكّل ظاهرة توسع نطاق العمل عائقًا كبيرًا أمام تسليم مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية في الوقت المحدد. ومع استمرار المملكة في الاستثمار في البنية التحتية التحويلية والنمو العمراني، أصبح ضبط نطاق العمل بشكل صحيح أكثر أهمية. لا يقتصر تأثير التأخير الناتج عن توسع نطاق العمل على تكاليف المشروع ورضا أصحاب المصلحة فحسب، بل يُعرّض أيضًا أهدافًا اقتصادية واستراتيجية أكبر للخطر. يُعدّ فهم الأسباب والآثار الجوهرية لتوسع نطاق العمل في البيئة المحلية أمرًا بالغ الأهمية لوضع حلول مُستهدفة تُحسّن أداء الجدول الزمني. ومن خلال الجمع بين التخطيط المُحسّن وإشراك أصحاب المصلحة والتنفيذ المُنضبط، يُمكن لقطاع الإنشاءات السعودي تجنب المخاطر المُرتبطة بتوسع نطاق العمل وتسليم مشاريع في الوقت المُحدد وضمن الميزانية المُخصصة، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية.
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مع تسارع وتيرة ازدياد المشاريع الانشائية في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبح تحقيق اهداف المشاريع بكفاءة زمنية ومالية ضرورة حتمية. ومع ذلك تواجه هذه المشاريع تحديات متكررة، من أبرزها تغير نطاق المشروع او ما يعرف بـــScope Creep ويقصد بهذا المصطلح ادخال تغييرات على المشروع دون توثيق رسمي وقد تتعدد أسباب تغير نطاق المشروع مثل ضعف تحديد المتطلبات او تدخل العملاء اثناء التنفيذ او ضعف آليات الموافقة الرسمية على التغييرات وتفتقر الكثير من الجهات الى إجراءات الاحتواء الواضحة لمثل هذه التغييرات والذي قد يؤدي الى تغير غير مخطط له للمدة الزمنية او تضخم ميزانية المشروع وعدم التحكم على جودة المخرجات  او ان تؤدي الى فشل  و اخفاق المشروع جزئيا او كلياً و أظهرت الدراسات بآن تغير نطاق المشروع من اهم وابرز المشكلات التي تساهم في تأخير المشروع او فشل تسليمه ضمن الإطار الزمني المخطط له . وفي ظل غياب آليات تحكم فعالة بالتغيرات، ووجود تدخلات عدة من أصحاب المصلحة، تزداد خطورة تغير النطاق وتأثيره على الجدول الزمني للمشاريع. ورغم تناول البحوث و الدراسات الأجنبية للموضوع ، الا ان معظمها في سياقات صناعية وتنظيمية كما ان اختلاف البيئة السعودية سواء من حيث الثقافة الإدارية او نماذج العقود كما ان  هناك شح ونقص في الدراسات العربية التي ترصد هذه الظاهرة ، ومع توسع المشاريع في المملكة تظهر الحاجة لإجراء دراسات تركز على  اثر تغيير النطاق على الجدول الزمني للمشاريع الانشائية ومن هذا المنطلق نرصد أهمية سد الفجوة البحثية وفهم تغيير النطاق وتأثيره على المشاريع من خلال جمع بيانات من المهندسين و مديري المشاريع والوصول الى توصيات قابلة للتطبيق وتقديم توصيات تحد من اثر تغير نطاق المشروع وتساعد على التزام المشاريع به مما يودي الى الالتزام بالجدول الزمني (Alshihri، 2022).
مع تسارع وتيرة مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية 2030 الطموحة، أصبح تحقيق أهداف المشروع ضمن حدود زمنية وميزانية محددة ضرورةً أساسية. ومع ذلك، ورغم ازدياد نضج قطاع البناء، تواجه هذه المشاريع عادةً مشكلات متكررة، أبرزها "التوسع في نطاق المشروع". يشير هذا المصطلح إلى التمديد أو التعديل التدريجي وغير القانوني للنطاق الأصلي للمشروع دون توثيق أو موافقة سليمة. غالبًا ما تنجم هذه المشكلة عن عوامل عديدة، منها سوء تعريف النطاق، وعدم دقة المتطلبات، وتدخل أصحاب المصلحة خلال مرحلة التنفيذ، وضعف أساليب التحكم في التغييرات والموافقة عليها. في كثير من الحالات، تفتقر الشركات إلى أساليب واضحة ومحددة للتعامل مع هذه التغييرات، مما يؤدي إلى تجاوزات غير منضبطة في الجداول الزمنية، وتجاوزات في التكاليف، وانخفاض جودة مخرجات المشروع، وفي بعض الحالات، فشل جزئي أو كلي للمشروع (Gohar، 2025).
أثبتت العديد من الدراسات أن "التوسع في نطاق المشروع" من بين الأسباب الرئيسية لتأخير الجداول الزمنية في مشاريع البناء على الصعيد الدولي. عندما تُجرى تغييرات في نطاق المشروع دون تقييمات شاملة للآثار أو تعديلات مناسبة على خطة المشروع، غالبًا ما تظهر العواقب على شكل عدم كفاءة، وإعادة صياغة، وإطالة فترات إنجاز المهام المهمة. في السياق السعودي، تتفاقم المشكلة بسبب الثقافة الإدارية الخاصة، والإجراءات التعاقدية، وديناميكيات أصحاب المصلحة الشائعة في القطاع المحلي. تُسهم عملية صنع القرار المركزية، إلى جانب التعديلات المتكررة على التصميم بناءً على رغبة العميل، والمتطلبات التنظيمية المتطورة، في خلق بيئة يمكن أن يتغلغل فيها توسع النطاق بسرعة في تنفيذ المشروع. ويؤدي غياب أطر شاملة للتحكم في التغيير إلى تفاقم المشكلة، مما يُصعّب على مديري المشاريع التحكم في الجدول الزمني للمشروع (Ahmed، 2022).
على الرغم من وجود أدبيات عالمية تتناول توسع النطاق، إلا أن جزءًا كبيرًا من الدراسة أُجري في بيئات صناعية وتنظيمية تختلف اختلافًا جذريًا عن تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية. تفشل هذه الدراسات أحيانًا في مراعاة الخصائص الخاصة لقطاع الإنشاءات السعودي، مثل تنوع المقاولين، والاعتماد على المالية العامة، ومشاركة العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، هناك ندرة واضحة في الأبحاث باللغة العربية التي تعكس ظاهرة توسع نطاق المشاريع في قطاع الإنشاءات المحلي. ومع استمرار انتشار المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة، لا سيما في قطاعات التنمية الحضرية والبنية التحتية والسياحة، تزداد أهمية إجراء أبحاث تدرس التأثير الفعلي لتوسع نطاق المشاريع على الجداول الزمنية (Sokolova، 2024).
من المخاطر الرئيسية المرتبطة بتوسع نطاق المشاريع ميلها إلى المساس بشكل خفي بأداء الجدول الزمني للمشروع. قد تشمل التغييرات غير المخطط لها إعادة تخصيص الموارد، ومراجعة جداول المشتريات، ودمج مهام جديدة في سير عمل فعال بالفعل. يمكن أن يؤدي كل من هذه التغييرات إلى تأخيرات تتراكم مع مرور الوقت، خاصةً عندما تُعطل الأنشطة على المسار الحرج. علاوة على ذلك، بدون إجراء منهجي للتحكم في التغييرات، يصبح من المستحيل تحديد وإدارة الانحرافات المتراكمة عن الجدول الزمني الأساسي. يصبح السيناريو أكثر صعوبة عندما تفتقر فرق المشروع إلى السلطة أو الوسائل اللازمة لرفض التعديلات أو التفاوض بشأنها، مما يؤدي إلى استراتيجية تفاعلية تُقايض الكفاءة بالامتثال لطلبات العملاء (Malsam، 2024). 
يُشكل ندرة التحقيقات المحلية المنهجية حول هذا الموضوع فجوة بحثية كبيرة. إن فهم كيفية حدوث تجاوز نطاق العمل في المشاريع السعودية، وتحديد أثره على أداء الجدول الزمني، يُمكّن من تطبيق إجراءات مُحسّنة للرقابة والإدارة. لذا، تهدف هذه الدراسة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال دراسة مشكلة تجاوز نطاق العمل من خلال البيانات الميدانية المُستقاة من المهندسين والمقاولين ومديري المشاريع العاملين في قطاع الإنشاءات السعودي. والغرض من ذلك هو استخلاص رؤى وتوصيات عملية يُمكن لأصحاب المصلحة تطبيقها للحد من مخاطر تجاوز نطاق العمل وضمان تحسين الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع. ومن المتوقع أن تُثري هذه النتائج عملية صنع السياسات وأساليب إدارة المشاريع على أرض الواقع، مما يُسهم في بناء بيئة بناء أكثر انضباطًا وتركيزًا على النتائج في المملكة (KOMAL، 2020).

[bookmark: _Toc204966344]أهمية الدراسة:
تكمن قيمة هذه الدراسة في تناولها لمشكلة رئيسية تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشروع: تأثير توسع النطاق على الجدول الزمني لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية. لم يحظ هذا الموضوع باهتمام كافٍ في السياق المحلي. مع تسارع مشاريع التطوير وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع البناء في المملكة، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الصعوبات التي قد تؤخر تقدم المشروع وتؤثر على جودة الإنجاز والالتزام بالوقت. ومن المتصور أن تكون هذه الدراسة بمثابة مرجع رئيسي للأكاديميين الآخرين الذين يسعون إلى تعميق دراستهم لهذا الموضوع، أو المشكلات المرتبطة بإدارة نطاق المشروع ومخاطر الوقت في السياقات السعودية والخليجية بشكل عام. كما تنبع قيمة هذه الدراسة من تركيزها على واحدة من أكثر الصعوبات شيوعًا في المشاريع، والتي قد لا يتم الإبلاغ عنها أو توثيقها، مما يجعلها تهديدًا خفيًا يؤثر سلبًا على النتيجة النهائية.
· الأهمية العلمية:
· سد الفجوة البحثية في الأدبيات العربية:
تتناول هذه الدراسة فجوةً ملحوظةً في الأدبيات الأكاديمية العربية المتعلقة بإدارة نطاق المشاريع. فبينما حظي توسع نطاق المشاريع بدراسة واسعة في السياقات الغربية، إلا أنه لا يزال غير مستكشف في الدول الناطقة بالعربية، وخاصةً في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية. من خلال استكشاف العلاقة بين توسع نطاق المشاريع وجدولة المشاريع، تُقدم هذه الدراسة رؤىً قيّمة للنقاش الأكاديمي الإقليمي. كما تُوفر أساسًا يُمكّن الأكاديميين المستقبليين من التحسين، من خلال توظيف نتائج محلية تعكس بشكل أفضل تعقيدات تنفيذ المشاريع داخل المملكة. يُعد هذا العمل حيويًا في بناء قاعدة معرفية أكثر تنوعًا وتمثيلًا تخدم كلًا من المؤسسات الأكاديمية والعاملين في القطاع في العالم العربي (Saeed، 2024).
· تعزيز الفهم النظري لتوسع نطاق المشاريع:
على الرغم من شهرة ظاهرة توسع نطاق المشاريع عالميًا، إلا أنها تفتقر إلى إطار نظري متماسك مُلائم لمنطقة الخليج. تُقدم هذه الدراسة تحليلًا أعمق للأسباب الكامنة وراء وتداعيات التغييرات غير المتوقعة في نطاق المشاريع في قطاع الإنشاءات السعودي. من خلال ذلك، تُعزز الدراسة الوعي النظري بكيفية تفاعل توسع نطاق المشروع مع متغيرات المشروع الأخرى، مثل الوقت والتكلفة والجودة. ولا تقتصر الدراسة على توضيح المصطلحات والحدود المفاهيمية، بل تُقدم أيضًا منظورًا مُنظّمًا يُمكّن الباحثين والممارسين من فهم إدارة نطاق المشروع بشكل أفضل في المشاريع الديناميكية وواسعة النطاق. وتُشكل هذه الدراسة أساسًا لدراسات المقارنة والنماذج النظرية المستقبلية في سياقات مماثلة (Adl، 2024).


· توطين المفاهيم الدولية في سياق الخليج:
أُجريت معظم الأبحاث الحالية حول توسع نطاق المشروع في دول غربية أو دول متقدمة للغاية، مع افتراضات وحلول قد لا تنطبق مباشرةً على السياق السعودي. تُوطّن هذه الدراسة هذه المبادئ، وتربطها بالخصائص الإدارية والثقافية والتعاقدية الخاصة بالمملكة. وبذلك، تُنتج محتوى أكاديميًا مُناسبًا إقليميًا، يُواكب التحديات الفعلية التي تواجهها مشاريع البناء السعودية. يُعدّ هذا التوطين أمرًا حيويًا لإنشاء أطر أكاديمية مُستجيبة لديناميكيات السوق المحلية، ولتطوير معارف قابلة للتطبيق الفوري في دول الخليج ذات الظروف المُماثلة (Waxin، 2020).
· دعم تطوير الأدوات والمقاييس:
من خلال الحصول على بيانات واقعية من خبراء مشاركين في مشاريع البناء السعودية وتقييمها، تُرسي هذه الدراسة إطارًا لإنتاج أدوات ونماذج ومؤشرات أداء مفيدة. يُمكن للباحثين والمؤسسات استخدام هذه الأساليب لدراسة وجود وتأثير توسع نطاق المشاريع في بيئات المشاريع المتنوعة. علاوة على ذلك، يُمكن للبرامج الأكاديمية في الهندسة وإدارة المشاريع الاستفادة من دمج هذه النتائج في مناهجها، مما يضمن قدرة المهنيين المستقبليين على إدارة المخاطر المرتبطة بتوسع نطاق المشاريع بشكل أفضل. يعزز اعتماد هذا البحث على البيانات دقته العلمية وإمكانية تكراره منهجيًا (Alghuried، 2023).
· المساهمة في الحوار العالمي حول إدارة المشاريع:
لا تُقدم هذه الدراسة قيمةً للنقاش الأكاديمي المحلي فحسب، بل تُساهم أيضًا في الفهم العالمي لإدارة المشاريع في الأسواق الناشئة. يُقدم التحول المستمر في المملكة العربية السعودية وجهود البناء واسعة النطاق دراسة حالة فريدة لتنفيذ المشاريع في بيئة اقتصادية وتنظيمية دائمة التطور. يُقدم هذا البحث رؤىً قد تكون مفيدة للدول الأخرى التي تُجري تغييرات مماثلة. ومن خلال إظهار كيفية تأثير التوسع في النطاق على تنفيذ المشاريع في مثل هذا السياق، تطلب الدراسة من الخبراء الدوليين مراعاة التنوع الإقليمي عند بناء النظريات أو اقتراح نماذج عالمية لإدارة المشاريع.



· الأهمية العملية:
· تمكين أصحاب المصلحة في المشروع ببيانات ثاقبة:
تُقدم هذه الدراسة لمديري المشاريع والمهندسين والمقاولين وصناع القرار في قطاع الإنشاءات السعودي رؤىً مبنية على الأدلة حول إحدى أهم الصعوبات التي يواجهونها: التغييرات غير المتوقعة في نطاق المشروع. من خلال إظهار التداعيات الحقيقية لتوسع نطاق المشروع على الجدولة الزمنية، تُمكّن الدراسة المهنيين من التنبؤ بالمخاطر بشكل أفضل، وإدارة الموارد بفعالية أكبر، واعتماد أساليب وقائية. تُساعد هذه الرؤية الفرق على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتُعزز قدرتها على التحكم في الأطر الزمنية، مما يُقلل من احتمالية تفويت المواعيد النهائية وتجاوز الميزانية (Salman، 2021).
· تحسين ممارسات إدارة التغيير في قطاع الإنشاءات:
تكمن إحدى الفوائد العملية الرئيسية لهذه الدراسة في قدرتها على تشجيع وضع سياسات وعمليات فعّالة لإدارة التغيير. تعاني العديد من المشاريع في المملكة من نقص في آليات الموافقة المُعتمدة لمراجعة نطاق المشروع. يُمكن لنتائج هذا البحث أن تُساعد المؤسسات في وضع أساليب رسمية لتقييم الآثار الزمنية والتكلفة لكل تعديل قبل اعتماده. يؤدي هذا إلى زيادة المساءلة، وتقليل تقلبات المشروع، ويضمن إدارة التغييرات بشكل صحيح للحد من انقطاع خطة المشروع الأصلية (Ergin، 2022).
· تقليل الخسائر المالية الناتجة عن التأخير وإعادة العمل:
غالبًا ما تؤدي تعديلات نطاق العمل غير المنضبطة إلى خسائر كبيرة في التكاليف بسبب طول الأطر الزمنية، وسوء تخصيص الموارد، وضرورة تكرار العمل. تقدم هذه الدراسة نصائح عملية لمنع هذه الخسائر من خلال تحديد مواطن الضعف المهمة التي يُحتمل حدوث تجاوز في نطاق العمل فيها، وتقترح استراتيجيات استباقية للحد منها. يمكن للمقاولين وأصحاب المشاريع الاستفادة من هذه الرؤى لتصميم أنظمة إنذار مبكر وخطط طوارئ، مما يضمن الحد من التأخير وإعادة العمل إلى أدنى حد. في نهاية المطاف، يؤدي هذا إلى تحسين الالتزام بالميزانية وزيادة الكفاءة في تنفيذ المشاريع (Rasel، 2023).


· دعم نجاح المشاريع الوطنية الكبرى:
أدت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى ظهور العديد من المشاريع العملاقة رفيعة المستوى التي تتطلب الدقة والانضباط والتنفيذ في الوقت المحدد. تُعد استنتاجات هذه الدراسة ذات أهمية خاصة للمبادرات الكبرى، لأن تجاوز نطاق العمل قد يمثل خطرًا جسيمًا على الأهداف الوطنية. من خلال توفير تقنيات لإدارة ومراقبة تغييرات النطاق، تساعد الدراسة على مواءمة تنفيذ المشاريع مع الجداول الزمنية الاستراتيجية. وتُعدّ هذه الدراسة بمثابة تدخل آني يعزز التنفيذ السلس والفعال للمشاريع التي تُعدّ أساسية لأهداف المملكة في التنويع الاقتصادي والتنمية الحضرية على المدى الطويل (Alotaibi، 2024).
· المساهمة في التدريب المهني وبناء القدرات:
ومن المساهمات العملية البارزة لهذا البحث قدرته على إثراء برامج التدريب لمتخصصي إدارة المشاريع. ويمكن للمؤسسات والشركات الاستشارية الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تنظيم ورش عمل وبرامج اعتماد ومبادرات بناء قدرات تُركز على إدارة النطاق ومراقبة الجدول الزمني. ومع تزايد الطلب على مديري المشاريع المؤهلين في المملكة العربية السعودية، يُصبح تدريبهم على أدوات رصد ومراقبة أي توسع في النطاق خطوةً حيويةً نحو تحسين نتائج المشاريع في جميع أنحاء القطاع. ويتزامن ذلك مع الهدف الأوسع المتمثل في بناء قوة عاملة قائمة على المعرفة وذات كفاءة مهنية.

[bookmark: _Toc204966345]أهداف الدراسة:
· الهدف الرئيسي:
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو استكشاف تأثير التوسع في نطاق العمل على مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا آثاره على جداول المشاريع، والالتزام بالميزانية، وجودة الإنتاج بشكل عام.
· الأهداف الفرعية:
· تحديد الأسباب الأكثر شيوعًا لتوسع نطاق العمل في مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية:
يركز هذا الهدف على استكشاف وتصنيف الأسباب المتكررة التي تؤدي إلى توسع نطاق العمل في مبادرات البناء. قد تشمل هذه العوامل عدم دقة المتطلبات الأولية، وتطور احتياجات العملاء، وضعف التواصل بين أصحاب المصلحة، وعدم كفاية التخطيط، أو غياب إجراءات محددة للتحكم في التغيير. من خلال تحديد الأسباب الرئيسية لتوسع نطاق العمل غير المنضبط، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية ثاقبة حول كيفية نشوء هذه التحديات واستمرارها في مشاريع البناء، لا سيما ضمن الإطار التنظيمي والاقتصادي والثقافي الخاص بقطاع البناء المتنامي في المملكة العربية السعودية.
· قياس تأثير توسع نطاق العمل على جدولة مشاريع البناء:
يسعى هذا الهدف إلى دراسة كيفية تأثير الاختلافات عن النطاق الأولي - سواء كانت تعديلات طفيفة أو إعادة تصميم كبيرة - على الإطار الزمني لمشروع البناء. يمكن أن يؤدي تأخير الجدول الزمني الناجم عن توسع نطاق العمل إلى تعطيل العمل، وتوليد عدم الكفاءة، وعدم التوافق بين مراحل المشروع. من خلال جمع البيانات من المشاريع القائمة أو المنجزة، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد التأخير كميًا بالأيام أو الأشهر، وتقييم كيفية تحويل التغييرات المتكررة أو غير المخطط لها إلى انقطاعات فعلية. يُساعد هذا على تكوين صورة شاملة عن المخاطر المرتبطة بالوقت التي يُشكلها توسع نطاق العمل في مشاريع البناء السعودية.
· دراسة العلاقة بين وتيرة أوامر التغيير وتأخير إنجاز المشروع:
يُركز هذا الهدف على دراسة العلاقة المباشرة بين عدد مرات إصدار أوامر التعديل ومدة التأخير التي تُسببها في التسليم النهائي لمشاريع البناء. قد يُشير تعدد أوامر التغيير إلى عدم وضوح أو استقرار تخطيط المشروع، وغالبًا ما يؤدي إلى تجاوز التكاليف وتمديد الوقت. من خلال التحليل الإحصائي ومراجعات حالات المشاريع، ستُحلل الدراسة ما إذا كان العدد الكبير من أوامر التغيير يُنبئ بتأخيرات كبيرة في الجدول الزمني. ستساعد هذه الرؤية إدارة المشاريع وأصحاب المصلحة على تحسين التنبؤ واتخاذ القرارات.
· استكشاف كفاءة استراتيجيات التحكم في نطاق العمل الحالية في مشاريع البناء:
يحاول هذا الهدف تقييم مدى فعالية أنظمة إدارة التغيير الحالية، وأساليب التحكم في نطاق العمل، والضمانات التعاقدية في المشاريع الواقعية. سيبحث هذا البحث فيما إذا كانت فرق المشاريع تستخدم إجراءات منظمة، مثل سير عمل الموافقات الرسمية، وتقييمات المخاطر، أو خطط التواصل مع أصحاب المصلحة، عند التعامل مع تغييرات نطاق العمل. وسيتم فحص كفاءة هذه التقنيات من خلال استطلاعات رأي ومقابلات مع مديري المشاريع والمهندسين. ويهدف البحث إلى تحديد ما إذا كانت التقنيات الحالية كافية، أو فعالة إلى حد ما، أو بحاجة إلى إعادة تنظيم للحد بشكل أفضل من توسع نطاق العمل في سياقات البناء السعودية.
· تطوير حلول واقعية تحد من توسع نطاق العمل وتعزز الالتزام بالجدول الزمني للمشروع:
بناءً على النتائج، سيقدم هذا الهدف توصيات عملية ومحددة السياق تهدف إلى التخفيف من تأثير توسع نطاق العمل في مشاريع البناء. قد تشمل هذه التوصيات تحسين دقة التخطيط الأولي، ووضع أساليب أكثر صرامة للتحكم في التغيير، وتحسين التواصل مع العملاء، وتعزيز التوافق مع أصحاب المصلحة منذ بداية المشروع. سترتكز المقترحات على واقع قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، وستدعمها البيانات التي يتم جمعها من متخصصين في هذا المجال. ومن خلال اعتماد هذه التقنيات، يمكن لمديري المشاريع زيادة قدرتهم على تسليم المشاريع في الموعد المحدد، وفي حدود الميزانية، ووفقًا لمعايير الجودة المحددة.

[bookmark: _Toc204966346]تساؤلات الدراسة:
· السؤال الرئيسي: 
ما هو أثر تغير نطاق العمل (Scope Creep) على المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية؟
· الاسئلة فرعية:
1. ما هو أثر تغير نطاق العمل على الجدول الزمني للمشاريع الانشائية في المملكة العربية السعودية؟
1. ما هو أثر تغير النطاق علـى جودة مخرجات المشروع للمشاريع الانشائية في المملكة العربية السعودية؟
1. ما هو أثر تغير النطاق على ميزانية المشروع للمشاريع الانشائية في المملكة العربية السعودية؟
1. ما دور أصحاب المصلحة في حدوث تغير نطاق المشروع؟
[bookmark: _Toc204966347]فرضيات الدراسة:
· الفرضية الرئيسية:
هناك تأثير ذو دلالة إحصائية لتوسع نطاق العمل على أداء الجدول الزمني لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية.
· الفرضيات الفرعية:
· يساهم ضعف تحديد متطلبات المشروع في المراحل الأولية بشكل كبير في توسع نطاق العمل في مشاريع البناء:
في مشاريع البناء، غالبًا ما يعتمد نجاح المشروع على وضوح واكتمال متطلباته خلال مرحلة التخطيط. تفترض هذه الفرضية أنه عندما تكون المعايير الأصلية غامضة أو غير متسقة أو غير مكتملة، تزداد احتمالية حدوث تغييرات غير منضبطة في نطاق العمل بشكل كبير. يمكن أن تتجسد هذه التغييرات في شكل أعمال إضافية، أو تعديلات على التصميم، أو تحولات في أهداف المشروع - كل منها يخل بالجدول الزمني ويستهلك وقتًا وموارد غير ضرورية. في قطاع البناء السعودي، حيث تنتشر المشاريع السريعة والمعقدة على نطاق واسع، يكون تأثير اللوائح غير الواضحة بالغ الأهمية. تحاول هذه الدراسة تحليل كيف يؤدي عدم تحديد نطاق العمل إلى توسع نطاق العمل، وبالتالي إلى تأخير المشاريع.
· للتعديلات المتكررة التي يطلبها أصحاب المصلحة تأثير ملموس على تمديدات الجدول الزمني للمشروع:
يمكن أن تشمل مشاريع البناء عدة أطراف، بما في ذلك العملاء، والاستشاريون، والهيئات الحكومية ،والمقاولون. تزعم هذه النظرية أنه عندما يطلب أصحاب المصلحة تغييرات بشكل منتظم - مثل تعديلات على مواصفات التصميم، أو إضافات على المتطلبات الوظيفية، أو حتى تغييرات في المواد - فإن ذلك يؤدي إلى انقطاعات في الجدول الزمني. يجب دراسة كل طلب وقبوله وتنفيذه، مما يزيد من التأخيرات ويتطلب عادةً إعادة تنظيم الموظفين والمواد. في سياق قطاع البناء سريع الخطى وواسع النطاق في المملكة العربية السعودية، قد يكون الضغط لتلبية طلبات أصحاب المصلحة دون نظام محدد ضارًا. ستقيّم هذه الدراسة مدى تأثير طلبات التعديل المتكررة بشكل مباشر على الجداول الزمنية لتسليم المشاريع
· هناك علاقة إيجابية بين عدد أوامر التعديل والتأخير في تسليم المشروع:
تحلل هذه الفرضية العلاقة الكمية المباشرة بين عدد أوامر التعديل الصادرة في مشروع بناء والتأخيرات التي تحدث في تنفيذ المشروع. غالبًا ما تعكس أوامر التغيير اختلافات في نطاق المشروع، سواءً بسبب الأعطال الفنية، أو احتياجات العملاء المتزايدة، أو القيود التنظيمية. كل تغيير يزيد من تعقيد مرحلة التنفيذ، مما يستلزم غالبًا مراجعة المشتريات والجدولة وتخصيص الموارد. في مشاريع البناء واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تتراكم أوامر التعديل المتكررة، مما يؤدي إلى تجاوزات كبيرة في الجداول الزمنية. تحاول هذه الدراسة تقييم قوة هذه الصلة باستخدام بيانات المشروع الفعلية، وتحديد الحد الذي تبدأ عنده أوامر التعديل في التأثير سلبًا على جداول التسليم.
· تساهم إجراءات التحكم في النطاق غير الفعالة بشكل كبير في الآثار السلبية لتجاوز النطاق على أداء الجدول الزمني:
يشمل التحكم في النطاق التقنيات المستخدمة لإدارة التغييرات في مخرجات المشروع وضمان التوافق مع الأهداف الأصلية. تفترض هذه الفرضية أن عدم كفاية التحكم في النطاق - مثل ضعف إجراءات إدارة التغيير، وضعف التواصل مع أصحاب المصلحة، ونقص التوثيق - يؤدي إلى تفاقم الأثر السلبي لتجاوز النطاق. فبدون رقابة صارمة، قد تتفاقم حتى التعديلات الطفيفة إلى تأخيرات شديدة. في قطاع الإنشاءات السعودي، حيث تنتشر المشاريع الوطنية الحساسة للوقت على نطاق واسع، يُشكل غياب حوكمة كافية للنطاق خطرًا جسيمًا. ستُحلل هذه الدراسة كيفية تأثير ضعف إجراءات ضبط نطاق العمل على تأخيرات الجدول الزمني، وما إذا كان تحسين هذه الممارسات يُسهم في حماية المشاريع من تداعيات توسع نطاق العمل.
· يُقلل تطبيق أساليب ضبط التغيير المُهيكلة من التأخير الناتج عن توسع نطاق العمل في مشاريع البناء:
تشير هذه النظرية إلى أن آليات ضبط التغيير المُهيكلة - مثل عمليات طلب التغيير الرسمية، وتسلسلات الموافقة الصريحة، وتقييمات الأثر الاستباقية - تلعب دورًا حاسمًا في منع التأخيرات الناتجة عن توسع نطاق العمل. في المشاريع التي تُستخدم فيها هذه الأساليب بدقة، يُتوقع حدوث التغييرات وتقييمها وإدارتها بشكل أفضل، مما يُقلل من الاضطرابات في التنفيذ. ولا سيما مع خطة البناء الطموحة "رؤية 2030" في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد التسليم في الوقت المحدد أمرًا بالغ الأهمية، قد يكون تطبيق ضبط التغيير المُنضبط عاملًا مُميزًا رئيسيًا. تحاول هذه الدراسة تقييم كيفية ارتباط تطبيق أساليب إدارة التغيير المُهيكلة بانخفاض تأخيرات الجدول الزمني، وزيادة تنسيق الفريق، وتحسين الأداء العام للمشروع.

[bookmark: _Toc204966348]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:
1. نظرية إدارة المشاريع:
تُشكل نظرية إدارة المشاريع الإطارَ الأساسي لهذه الدراسة، حيث تُشدد على التخطيط والتنفيذ والرقابة المنهجية لتحقيق أهداف المشروع. وفي سياق هذا البحث، تُقدم النظرية دراسةً لكيفية تأثير تغييرات النطاق على متغيرات المشروع الرئيسية الأخرى، وخاصةً الجدول الزمني. يُعزز هذا النهج التحليلَ المنظم لمراحل المشروع، وكيف تؤثر الاضطرابات - مثل توسع النطاق سلبًا على أدائه. كما يُتيح منصةً لتحليل أفضل الممارسات في الجدولة، وإدارة المخاطر، والتواصل مع أصحاب المصلحة. ومن خلال تبني هذه النظرية، يهدف البحث إلى تشخيص أوجه القصور في التعامل مع تغييرات النطاق في مشاريع البناء السعودية (Svejvig، 2021).
2. إطار عمل PMBOK (مجموعة المعارف لإدارة المشاريع):
يُقدم إطار عمل PMBOK مجموعةً من القواعد المُعتمدة عالميًا لإدارة المشاريع بكفاءة، لا سيما تلك التي تُعنى بإدارة النطاق والجدول الزمني والتغيير. ويُحدد الإطار إجراءاتٍ منهجيةً لبدء المشاريع وتخطيطها، وتنفيذها، ومراقبتها، وإنهائها. في هذه الدراسة، استُخدم دليل PMBOK لتقييم كيفية تسبب الانحرافات عن الممارسات المقترحة - وخاصةً عدم كفاية التحكم في نطاق المشروع - في تأخير المشاريع. تُسهّل هذه المنهجية دراسة كيفية تطبيق مديري المشاريع السعوديين لأساليب إدارة التغيير الرسمية أو تجاهلها. وتكتسب هذه المنهجية أهمية خاصة في هذا البحث لفهم كيف يُمكن للأدوار المحددة بوضوح، والتوثيق، وتقنيات إدارة النطاق أن تحد من عواقب توسع النطاق على جداول البناء (Thoughts، 2025).
3. نظرية النظم:
تنظر نظرية النظم إلى المشروع كشبكة مترابطة من المكونات، حيث يُمكن للتعديلات في أحدها أن تؤثر على النظام بأكمله. في حالة توسع النطاق، قد تُؤدي حتى التغييرات الطفيفة في متطلبات المشروع إلى تأخيرات متتالية على طول الجدول الزمني للبناء. تُقدم هذه النظرية رؤية شاملة، تحث الباحث على استكشاف ليس فقط المتغيرات المعزولة مثل النطاق أو الوقت، ولكن أيضًا الترابطات بينهما. يُتيح تطبيق نظرية النظم استكشافًا أعمق لكيفية ترابط أنشطة المشروع ومسؤوليات أصحاب المصلحة والعناصر البيئية. وتُعد هذه النظرية بالغة الأهمية في فهم التعقيد الديناميكي لمشاريع البناء السعودية واسعة النطاق (Harney، 2024).
4. نظرية إدارة التغيير:
تركز نظرية إدارة التغيير على النهج المنظم اللازم لتمكين الأفراد والفرق والمؤسسات من تبني التغييرات بنجاح. وفي سياق هذه الدراسة، تساعد هذه النظرية على تحليل كيفية تفاعل فرق المشروع مع تغييرات النطاق، وكيف تؤثر هذه السلوكيات على الإطار الزمني للمشروع. فعندما تُدار التغييرات بشكل سيء - دون تدريب أو تواصل أو قيادة كافية - يصبح زحف النطاق أكثر احتمالية وتدميرًا. يوفر هذا النهج فهمًا أعمق لمقاومة التغيير السلوكية والتنظيمية، والتي عادةً ما تُفاقم تأخيرات المشاريع. كما يُؤكد على أهمية التكتيكات الاستباقية للتعامل مع التحولات بنجاح، مما يجعلها حيوية لفهم التأخيرات في مشاريع البناء السعودية (Prosci، 2025).
5. نظرية التعقيد في البناء:
تساعد نظرية التعقيد على فهم كيف أن مشاريع البناء ليست خطية أو قابلة للتنبؤ، بل تنطوي على عدة جوانب غير متوقعة. عادةً ما تتضمن المبادرات واسعة النطاق أولويات متقلبة، وتعددًا في الجهات المعنية، ومخاوف فنية. تشرح هذه الفرضية سبب حدوث زحف النطاق على الرغم من التخطيط الأولي - فالتحديات الناشئة تؤدي إلى متطلبات متطورة يجب معالجتها بسرعة. يسمح هذا البحث بدراسة التأخيرات ليس فقط كأخطاء تخطيطية، بل كآثار للتعقيد أيضًا. يدعم هذا المفهوم الحاجة إلى مناهج مرنة للمشاريع واستجابة أعلى للتغيير. وينطبق هذا بشكل خاص على السياق السعودي، حيث تكون المشاريع الكبيرة عرضة لديناميكيات مماثلة باستمرار (Shikhrobat، 2025).
6. نظرية أصحاب المصلحة:
تنص نظرية أصحاب المصلحة على أن نجاح المشروع يعتمد على إدراك وفهم وإدارة توقعات وتأثير جميع أصحاب المصلحة المعنيين. في هذه الدراسة، تُستخدم هذه النظرية لتحليل كيف يمكن أن يؤدي عدم اتساق التواصل وتضارب المصالح بين أصحاب المصلحة إلى تغييرات غير مخطط لها في نطاق المشروع. عندما لا تتماشى توقعات أصحاب المصلحة بشكل صحيح منذ البداية، يتم إجراء تعديلات طوال فترة المشروع، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخيرات. تساعد هذه النظرية في تقييم دور العملاء والمقاولين والاستشاريين والجهات التنظيمية في المساهمة في توسع نطاق المشروع أو تجنبه. كما أنها تعزز فرضية أن إدارة أصحاب المصلحة التشاركية والشفافة أمر حيوي للحد من انقطاعات الجدول الزمني (Mahajan، 2023).
7. نظرية إدارة المخاطر:
تُوفر نظرية إدارة المخاطر منظورًا لدراسة التأثير المحتمل لعدم اليقين على أهداف المشروع. يُمثل توسع النطاق خطرًا رئيسيًا، قد يُعرقل الجداول الزمنية للمشروع إذا لم يُتوقع أو يُعالج. يدعم هذا النهج فرضية ضرورة اكتشاف تغييرات النطاق مُبكرًا ومعالجتها كمخاطر تتطلب أساليب تخفيف. يستخدم البحث هذا النهج لتقييم ما إذا كانت مشاريع البناء السعودية تُطبق تحديدًا استباقيًا للمخاطر وتخطيطًا للاستجابة فيما يتعلق بالنطاق. من خلال تطبيق هذا النهج، تُوضح الدراسة كيف يُمكن لدمج تقييمات المخاطر في تخطيط المشروع أن يُساعد في تقليل احتمالية التأخير الناتج عن نمو النطاق (Gurnov، 2024).
8. نظرية مقايضة الوقت والتكلفة:
تُركز هذه النظرية على الترابط بين الوقت والتكلفة في إدارة المشاريع. لا يؤثر توسع النطاق على الجدول الزمني فحسب، بل غالبًا ما يؤدي إلى زيادة النفقات بسبب طول مدة العمل، وإعادة طلب المواد، وإعادة الجدولة. تُستخدم نظرية مقايضة الوقت والتكلفة في هذه الدراسة لتقييم مدى تأثير توسع النطاق على كل من المدة والميزانية في آنٍ واحد. كما يُساعد هذا البحث على توضيح كيف يُمكن للقرارات الرامية إلى تسريع المشاريع المُتأخرة أن تُسبب تكاليف مالية باهظة. في بيئة البناء الحساسة للتكلفة في المملكة العربية السعودية، يُعدّ إدراك هذه المُفاضلة أمرًا بالغ الأهمية. تُساعد هذه الفكرة في دراسة كيفية تحسين مديري المشاريع لقرارات نطاق العمل لتحقيق التوازن بين الوقت والتكلفة (Westland، 2025).
9. النظرية التنظيمية:
تُساعد النظرية التنظيمية في تفسير كيفية تأثير الهياكل الداخلية والتسلسلات الهرمية وعمليات صنع القرار على نتائج المشروع. في هذا البحث، تُوظّف هذه الفكرة لتحليل كيفية مساهمة نقاط الضعف التنظيمية - مثل عدم وضوح خطوط السلطة أو بطء عمليات الموافقة - في سوء إدارة تحولات نطاق العمل. كما تدرس كيف تؤثر الثقافة الداخلية لشركات الهندسة أو المقاولين أو الجهات الحكومية على استجابتها لتوسع نطاق العمل. من خلال دراسة الجاهزية التنظيمية وقنوات الاتصال وممارسات الإدارة، تُمكّن هذه النظرية الباحث من إيجاد عقبات نظامية تُعيق التحكم في نطاق العمل. وهي مُناسبة بشكل خاص للمشاريع السعودية واسعة النطاق حيث قد يُساهم التعقيد البيروقراطي في التأخير.
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[bookmark: _Toc204966350]مقدمة:
يركز الفصل الثاني من هذا البحث على توفير الأسس النظرية والسياقية اللازمة لتسهيل تحليل الدراسة لتأثير توسع نطاق المشروع على الجدول الزمني لمشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية. يُفتتح الفصل بتمهيد الطريق للدراسة من خلال استكشاف نقدي للمفاهيم والمتغيرات الأساسية المهمة لموضوع البحث. يُعد توسع نطاق المشروع، الذي يُشير إلى التوسع أو التغيير غير المنضبط لنطاق المشروع الأصلي دون تعديلات مقابلة على الوقت أو التكلفة أو الموارد، مشكلةً مُعترفًا بها على نطاق واسع في إدارة مشاريع الإنشاءات، إلا أنها لا تزال غير مدروسة بما يكفي في سياق مشاريع البنية التحتية والإنشاءات واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية. يُعد فهم هذا المفهوم وارتباطه بمتغيرات أخرى، بما في ذلك الأطر الزمنية للمشروع، وتجاوز التكاليف، وجودة التسليم، ورضا أصحاب المصلحة، أمرًا أساسيًا لتقدير اتساع نطاق البحث الحالي. يُعرض هذا الفصل المتغيرات الرئيسية للدراسة بالتفصيل لبناء إطار عمل واضح لتحليلها. المتغير المستقل في هذه الدراسة هو توسع نطاق المشروع، بينما المتغيرات التابعة هي الجدول الزمني لمشروع الإنشاءات، وأداء التكلفة، ونتائج التسليم. 
كما يُجرى تحليل شامل للأبحاث السابقة لدراسة كيفية تناول قضية زحف النطاق في كلٍّ من الأدبيات الأكاديمية والممارسات المهنية. تتضمن هذه المراجعة دراسات عالمية، بالإضافة إلى دراسات أُجريت في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية، مما يُتيح فهمًا أفضل لهذه الظاهرة، ويُساعد في تحديد الثغرات المُحددة في الأبحاث المحلية. يُظهر البحث أن زحف النطاق سبب رئيسي لتأخير المشاريع وتجاوز الميزانية، لا سيما في مشاريع البناء الكبيرة الممولة حكوميًا، حيث تتكرر مطالب أصحاب المصلحة والتغييرات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، تُشير دراسات مُتعددة إلى أن ضعف التواصل، وضعف التخطيط الأولي، وعدم وجود إجراءات فعّالة لإدارة التغيير، تُعدّ عوامل مُهمة لتعديلات النطاق غير المُتحكم فيها. ومع ذلك، يُركز جزء كبير من البحث على المبادئ العامة لإدارة المشاريع دون تقديم تحليل مُتعمق ومُحدد لقطاع البناء السعودي. 
واستكمالاً للمنهج التحليلي المُختار في هذه الدراسة، يُقدّم هذا الفصل الإطار النظري الذي يُحرّك البحث. وتستند الأسس النظرية في معظمها إلى نظرية إدارة المشاريع، وخاصةً التوصيات المنشورة في الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK)، الذي يُؤكد على أهمية النطاق والوقت والتكلفة والجودة كعناصر مترابطة للتنفيذ الفعال للمشاريع. ووفقاً للدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK)، فإن التغييرات في نطاق المشروع دون آليات تحكم مناسبة يُمكن أن تؤثر بشكل كبير على جوانب أخرى من المشروع، مما يؤدي إلى آثار مُتسلسلة مثل تأخير الجدول الزمني، وتصاعد التكاليف، وعدم رضا أصحاب المصلحة. بالإضافة إلى نظرية إدارة المشاريع، تستند هذه الدراسة أيضًا إلى نظرية النظم، التي تنظر إلى المشروع كنظام معقد ومترابط، حيث يمكن لأي تغيير في أحد مكوناته أن يُحدث آثارًا متتالية في جميع أنحاء النظام بأكمله. تُساعد نظرية النظم في فهم الطبيعة الديناميكية وغير المتوقعة أحيانًا لمشاريع الإنشاءات، لا سيما في البيئات الخاضعة للتغيرات التنظيمية والبيئية والاجتماعية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. 
علاوة على ذلك، يدمج الأساس النظري أجزاءً من نظرية أصحاب المصلحة، التي تنص على أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع أو المتأثرة به - بدءًا من الجهات الحكومية والمقاولين وصولًا إلى المستخدمين النهائيين والمجتمعات المحلية - لها تأثير كبير على توجهه ونتائجه. غالبًا ما تتطور تعديلات النطاق نتيجةً لتطور توقعات أصحاب المصلحة، وتُعد القدرة على إدارة هذه التوقعات أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على مواءمة المشروع. لذلك، تُعتبر مشاركة أصحاب المصلحة عاملًا مُخففًا يُمكن أن يُخفف أو يُفاقم تأثير توسع النطاق على الأطر الزمنية للمشروع. كما يعتمد النهج على مبادئ مستمدة من أدبيات إدارة التغيير، مُشددًا على التخطيط الاستباقي والتواصل وتقييم المخاطر كأساليب أساسية للتحكم في تغييرات النطاق. تُشكل هذه الأفكار مجتمعةً أساسًا متينًا يُوجه منهجية الدراسة، ويُساعد في تقييم البيانات المُجمعة، ويُوفر نهجًا منظمًا للوصول إلى النتائج وتقديم الاقتراحات.
باختصار، يُمهّد هذا الفصل الطريق الفكري للبحث من خلال تحديد المفاهيم الرئيسية، وتحديد المتغيرات ذات الصلة، وتجميع الرؤى المُستقاة من الدراسات السابقة، وتقديم إطار نظري يربط بين مختلف عناصر تغيير النطاق وأداء مشاريع البناء. ومن خلال هذا الأساس، تهدف الدراسة ليس فقط إلى التحقيق في العلاقة السببية بين التوسع في النطاق وجدولة المشاريع في قطاع البناء السعودي، ولكن أيضًا إلى تقديم تحليل دقيق ومبني على السياق يمكن استخدامه من قبل الممارسين وصناع السياسات والباحثين في المستقبل على حد سواء.
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يعرض الرسم البياني النموذج المفاهيمي الذي يُبنى عليه البحث، مُصوِّرًا بصريًا الفرضية الرئيسية التي يسعى البحث إلى اختبارها. يُحدد الرسم العلاقة السببية بين مجموعة من العوامل المستقلة ومتغير تابع، مما يُساعد على تبسيط وشرح الإطار المفاهيمي للبحث.
يُشكل الجدول الزمني لمشاريع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية جوهر هذا النموذج. يُعد هذا الجدول الزمني المتغير التابع.
يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية تأثير التغييرات غير المتوقعة في نطاق المشروع (التوسع في النطاق) على الالتزام بالجداول الزمنية. هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل هي عناصر رئيسية تؤثر على إدارة الوقت وتخصيص الموارد، مما يجعل من الضروري دراسة أصولها وتأثيراتها الفعلية على الجداول الزمنية.
· المتغيرات المستقلة التي تؤثر على نطاق المشروع هي:
· تغييرات المتطلبات: تشير إلى التغييرات المتكررة في احتياجات المشروع من قِبل الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تعديلات في النطاق وتأخير في التنفيذ.
· العمل الإضافي: يتضمن إدخال مهام أو أنشطة جديدة غير مدرجة في الخطة الأصلية، مما يزيد من الجهد ويتطلب وقتًا أطول لإنجازه.
· احتياجات العمل: تشير إلى التعديلات الناتجة عن تغير الأوضاع التشغيلية أو التنظيمية التي تستلزم توسيع نطاق العمل أو إعادة تعريفه.
· طبيعة العلاقة بين المتغيرات:
توضح الأسهم في الرسم البياني العلاقة السببية المفترضة. تؤدي هذه المتغيرات المستقلة الثلاثة إلى تغييرات في نطاق العمل، مما يؤثر بدوره بشكل مباشر على الإطار الزمني للمشروع. تكشف الدراسة أنه كلما زادت وتيرة تغييرات النطاق، زادت احتمالية تأخير المشروع، وضعف الكفاءة، وعدم مواءمة الموارد.
من خلال هذا النموذج، يهدف البحث إلى تقديم إطار تحليلي لفهم الأسباب الرئيسية لتوسع نطاق العمل، وتأثيره على الجداول الزمنية للمشاريع، واقتراح أفضل الممارسات للحد من مخاطره وضمان نجاح تسليم مشاريع البناء ضمن الجدول الزمني المحدد.
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مشاريع الإنشاءات العامة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة مكة المكرمة، مهمة للبنية التحتية والنمو الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه المشاريع تحديات من أوامر التغيير (COs)، مما يؤدي إلى تجاوزات ملحوظة في التكلفة والجدول الزمني. دراست دراسة (Alsulami، 2025) 32 مشروعًا للإنشاءات العامة تم إنجازها بين عامي 2010 و2019 لتحليل آثار أوامر التغيير على أداء المشروع. أشارت النتائج إلى أن أوامر التغيير مرتبطة بتجاوزات كبيرة في الجدول الزمني، تتراوح من 22٪ إلى 200٪، وزيادات في التكلفة تتراوح بين 2.67٪ و42.86٪. شهدت حوالي 80.65٪ من المشاريع تجاوزات في التكلفة، مع التزام مشروع واحد فقط بميزانيته الأصلية. كشفت نتائج تحليل التباين أن الاختلافات في تجاوزات التكلفة والجدول الزمني بناءً على حجم المشروع ونوعه والقسم الإداري ليست ذات دلالة إحصائية. وقد أبرز هذا أن التحديات التي تفرضها أوامر التغيير متسقة عبر فئات المشاريع والإدارات المختلفة، مما يدل على عدم الكفاءة النظامية بدلاً من المشكلات الخاصة بالمشروع. يُؤكد تباين تجاوزات التكاليف ضمن فئات مُعينة، مثل الأقسام، على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول الممارسات والظروف المحلية. وأخيرًا، تُقدم الدراسة توصيات عملية للتخفيف من الآثار السلبية لتجاوزات التكاليف، بما في ذلك وضع بروتوكولات موحدة لإدارة تجاوزات التكاليف، والمشاركة المُبكرة لأصحاب المصلحة خلال مراحل التخطيط، واعتماد أدوات مُتطورة للرصد مثل نمذجة معلومات البناء (BIM)، وإدراج أموال احتياطية تتناسب مع تعقيد المشروع.
تكبد جميع شركاء المشروع خسائر مالية نتيجة لضعف أداء الوقت والتكلفة في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. تدرس دراسة (Aldossari، 2025) أداء التكلفة والجدول الزمني للمشاريع الأفقية والرأسية التي تم بناؤها في مؤسسة عامة بين عامي 2012 و2022. من أجل تقييم أداء المشروع، بما في ذلك الزيادات في التكلفة والجدول الزمني، تم جمع البيانات المتعلقة بتكاليف البناء والجداول الزمنية ومقارنتها. ثم تم تطوير أسئلة المقابلة باستخدام نتائج تحليل بيانات المشروع من أجل تحديد الأسباب الرئيسية لزيادة الجدول الزمني والتكلفة والبحث عن الحلول الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه عملية التحليل والمقابلة بالعناصر التي وُجد أنها تؤثر على تكلفة المشروع ووقته من خلال تقييم شامل للدراسات السابقة. تُظهر النتائج أنه بالمقارنة مع المشاريع الأفقية، شهدت المشاريع الرأسية زيادات أكبر في التكلفة والوقت. تم الانتهاء من حوالي 95٪ من المشاريع الرأسية والأفقية متأخرًا عن الوقت المحدد، بمتوسط تأخير بلغ 160٪، وتجاوز 80٪ منها تكاليفها المدرجة في الميزانية بنسبة 5٪ في المتوسط. تم تحديد عدد من العوامل من خلال المقابلات التي أثرت على أداء المشروع، منها: مشكلات تتعلق بالمالك، مثل أوامر التغيير، وتأخير الدفع، وأخطاء التصميم، وعدم دقة تقديرات الكميات؛ ومشكلات تتعلق بالمقاول، مثل سوء التخطيط وتأخير الموافقات على المواد؛ ومشكلات تتعلق بالعمالة، مثل نقص العمالة وعدم توفر العمالة الماهرة؛ ومشكلات تتعلق بالحكومة، مثل الضرائب، وقيود التأشيرات، ومتطلبات التوطين. ويمكن أن تساعد استنتاجات الدراسة المؤسسات الأكاديمية على اتخاذ تدابير استباقية لتقليل التفاوتات في نفقات مشاريع البناء والجداول الزمنية، مما يُحسّن الأداء العام للمشاريع.
تتأثر مشاريع البناء بشكل كبير بتوسع نطاق العمل، مما يؤدي غالبًا إلى تأخيرات وتجاوزات في التكاليف وانخفاض في جودة المشروع. يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى مراجعة الأسباب الرئيسية لتوسع نطاق العمل، والتحقيق فيها، ودمجها، وكيفية تأثيرها على نتائج المشروع. لذلك، تُقدم هذه الورقة أكثر الأساليب استباقية ونجاحًا للحد من هذا التأثير. ينشأ توسع نطاق العمل بشكل رئيسي عن عدد من المتغيرات المهمة، بما في ذلك التغييرات في متطلبات المشروع، ونطاقه غير المحدد بدقة، وسوء إدارة التواصل مع أصحاب المصلحة. تُظهر هذه العناصر الآثار السلبية الخطيرة التي قد يُخلفها التخطيط غير الكافي، وضعف التواصل، ونقص أنشطة الإدارة المتكاملة على ميزانيات المشاريع وجداولها الزمنية وأدائها. وقد اتُخذت تدابير استباقية هامة لمكافحة توسع نطاق العمل من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك المشاركة المبكرة والمستمرة لأصحاب المصلحة، والتعريف الواضح والشامل للنطاق في البداية، وتطبيق إجراءات صارمة لإدارة التغيير طوال عمر المشروع. تسعى هذه الأساليب إلى الحد من الآثار السلبية لتوسع نطاق العمل على مشاريع البناء من خلال معالجة أسبابه الكامنة وتحسين إجراءات التخطيط والتواصل. من خلال تقديم اقتراحات مفيدة لتقليل التوسع في نطاق المشروع وتعزيز نتائجه في مجال البناء، وخاصة في مصر، فإن هذه الدراسة تفيد مديري المشاريع وخبراء البناء (Mohamadein، 2025).
لكي يتم تسليم مشاريع البناء بنجاح وفي الموعد المحدد وضمن الميزانية ومعايير الجودة المطلوبة، فإن الإدارة الفعالة للمشاريع ضرورية. إن أساس إدارة المشاريع، والذي يعمل كأساس لتخطيط المشروع وتنفيذه والتحكم فيه، هو تحديد نطاق المشروع. وعلى عكس مجالات المعرفة الإدارية الأخرى، لم يتلق تعريف نطاق المشروع بحثًا شاملاً كافيًا، على الرغم من أهميته. وقد تم تحديد العوامل الميسرة والمكونات الرئيسية لتعريف نطاق المشروع في هذه الدراسة إلى جانب أهميتها النسبية. بالإضافة إلى ذلك، تنشئ هذه الدراسة نموذج تقييم لقياس مدى شمولية وصف نطاق المشروع باستخدام عملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP). وقد تم استخدام استبيان لجمع البيانات من خبراء الموضوع السعوديين المتخصصين في مشاريع البناء. تؤكد النتائج على أهمية فهم كيفية تأثير تعريف النطاق بشكل مباشر على نجاح المشروع، والذي تبين أنه أهم عامل تمكين في دعم تعريف النطاق. تعد المتطلبات المالية للمشروع والمتطلبات التنظيمية وموقع موقع البناء والبيانات الجيوتقنية من بين أهم 10 مكونات لتعريف النطاق. من الممكن إدارة مشاريع البناء بكفاءة أكبر إذا استخدم مديرو المشاريع وأصحاب المصلحة نتائج ونموذج تقييم AHP للمساعدة في تحديد نطاق المشروع (Aljadhai، 2024).
هدفت دراسة (AlAmodi، 2024) إلى دراسة آثار تعطل الجدول الزمني على أداء المشاريع، مع التركيز على مشاريع البناء في منطقة الرياض. ورغم أن تعطل الجدول الزمني يُعد أداةً حاسمةً لتسريع إنجاز المشاريع، إلا أن سوء إدارته قد يُؤدي إلى عواقب وخيمة. تُمثل المدة والتكلفة والنطاق والجودة ورضا أصحاب المصلحة الجوانب الخمسة الرئيسية لأداء المشروع التي تُمثل موضوع هذه الدراسة. ولجمع البيانات الأولية، اعتمدت الدراسة أسلوبًا وصفيًا تحليليًا باستخدام استبيان. وتلقت عينة عشوائية من مجتمع البحث، بما في ذلك المهندسون العاملون في مشاريع البناء في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الاستبيان. وقد فُحص 390 استبيانًا صحيحًا من أصل 436 استبيانًا جُمعت، بعد فحصها والتحقق منها. واستُخدم برنامج SPSS لتحليل البيانات وتقييم الفرضيات. وأظهرت النتائج أن تعطل الجدول الزمني له تأثير ذو دلالة إحصائية على رضا أصحاب المصلحة ونطاق المشروع، وتكلفته، ومدته، وجودته. وقدمت الدراسة عددًا من الاقتراحات لتقليل الآثار السلبية وتعزيز التحكم في تعطل الجدول الزمني.
السياق نظرًا لأنه يمثل 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، يلعب قطاع البناء دورًا مهمًا في الاقتصادات الوطنية. إن الوباء أو أي كارثة عالمية أخرى تلحق الضرر بالاقتصاد والمجتمع والصناعات المرتبطة بها لفترة طويلة. إحدى هذه الكوارث هي جائحة كوفيد-19 الأخيرة. كان للوباء تأثير كبير على قطاع البناء على الصعيدين الدولي وفي المملكة العربية السعودية. الطريقة تم استخدام استبيان ومقابلة شبه منظمة مع محترفين مشاركين في ثلاثة مشاريع بناء في المملكة العربية السعودية في دراسة الحالة المتعددة لهذه الدراسة للتأكد من تأثير الوباء على هذه المشاريع ولتوفير نظرة ثاقبة على الخطوات المتخذة لتقليل آثاره. تم استخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) والتحليل الوصفي. النتائج كانت قيمة RII هي الأعلى، وكان التأثير كبيرًا للغاية على وقت المشروع عبر جميع المشاريع، وخاصة على الجدول الزمني للمشروع. ثانيًا، تراوحت قيمة RII من 0.8 إلى 0.91 لتسليم المواد في الوقت المحدد. فيما يتعلق بإجراءات التخفيف، أفاد 83% من المشاركين بفعالية عالية في الاستجابة، بفضل التقنيات الحديثة، وبلغ التواصل بين إدارة المشاريع والموظفين أقصى درجات فعاليته. وكانت غالبية هذه العوامل إما غير ناجحة أو ذات فعالية جزئية فقط. الخلاصة: من خلال تحديد آثار الوباء والخطوات المتخذة للتخفيف منه، يساعد هذا البحث الجهات المعنية والمؤسسات في مجال إدارة مشاريع الهندسة والبناء على تطوير وتحسين إجراءاتها، بالإضافة إلى التخطيط والاستعداد لحالات مماثلة مستقبلًا (Abdullatif، 2024).
يعتبر قطاع البناء في المملكة العربية السعودية، الذي تُقدر قيمته بنحو 152 مليار دولار أمريكي ويُوظف 2.54 مليون شخص بحلول عام 2023، قطاعًا بالغ الأهمية لاقتصادها. ومع ذلك، فإنه يواجه تحديات مثل التأخير والنزاعات وتجاوز التكاليف. هدفت دراسة (Abougamil، 2024) إلى معالجة هذه المشكلات من خلال تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM) في المملكة العربية السعودية، استنادًا إلى مراجعة شاملة للأدبيات تُسلط الضوء على دور وأهمية BIM في التخفيف من مطالبات البناء. يُحسّن BIM التعاون والتواصل وتكامل البيانات بين أصحاب المصلحة. وبالتالي، تقترح هذه الدراسة إطار عمل شامل لحزمة BIM يشتمل على Revit Architecture وMicrosoft Project وCost-X لتقليل المطالبات بشكل فعال. تم التحقق من صحة حزمة BIM من خلال دراسة حالة مطالبات في المملكة العربية السعودية بقيمة مطالبات قدرها 1,870,000 دولار أمريكي وتأخير لمدة 360 يومًا، حيث خفضت قيمة المطالبات بشكل كبير إلى 188,000 دولار أمريكي ووفرت 275 يومًا. أُجريت جلسات مقابلة للتحقق من صحة فعالية حزمة BIM؛ أيد 95% استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM)، وأيد 86% اعتماد عقد NEC4 بالتزامن مع نمذجة معلومات البناء (BIM)، وأقرّ 100% بإمكانية نمذجة معلومات البناء (BIM) في تقليل أخطاء التصميم، وأعرب 95% عن ثقتهم بدقة دراسة الحالة، بينما أبدى 82% رضاهم عن دقة البيانات. تؤكد هذه الدراسة فعالية نمذجة معلومات البناء (BIM) في تقليل مطالبات البناء في المملكة العربية السعودية.
يمر قطاع البناء في المملكة العربية السعودية بمرحلة حرجة قد تدفع شركات البناء إلى تبني استراتيجيات جديدة. إن طفرة البناء هذه هي فرصة لا يمكن لشركات البناء تفويتها خاصة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للمشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر، وبالتالي يجب على شركات البناء الاستفادة من الفرصة التي تؤدي إلى مساهمة مربحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح. ركزت دراسة (Bagader، 2022) على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لشركات البناء ومن ثم تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الداخلية مع الفرص والتهديدات الخارجية، نحو أفضل ممارسات الإدارة الاستراتيجية لشركات صناعة البناء في المملكة العربية السعودية كدراسة حالة. ستبدأ العملية بمراجعة الأدبيات لتحديد عوامل أداء صناعة البناء في المملكة العربية السعودية، بعد إجراء نتائج المسوحات لترتيب العوامل بناءً على أهميتها. ونتيجة لذلك، توضح هذه المراجعة فجوة البحث في صناعات البناء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في شركات البناء في المملكة العربية السعودية.
هدفت دراسة (Ajmal، 2019) الى استكشاف وجهات النظر المختلفة لأصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع حول العوامل التي تساهم في ضعف نطاق المشروع مما يؤدي إلى زحف نطاق المشروع. التصميم / المنهجية / النهج يتم تحديد العوامل الرئيسية لزحف نطاق المشروع باستخدام تحليل القواسم المشتركة لوجهات نظر أصحاب المصلحة. يتم تطبيق أسلوب بحث صناعي قائم على المقابلات لجمع البيانات من مشاريع مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. النتائج بالاعتماد على نظرية أصحاب المصلحة، تقترح الدراسة إطار عمل لإدارة زحف نطاق المشروع. تشير النتائج إلى أن التواصل من بين الأسباب الرئيسية لزحف نطاق المشروع، كما ذكرت جميع مجموعات أصحاب المصلحة في المشروع في هذه الدراسة. الآثار العملية من المتوقع أن تدعم الدراسة تقييم أسباب زحف نطاق المشروع، وفي الوقت نفسه توسيع المعرفة حول الموضوع لكل من الباحثين والممارسين. الأصالة / القيمة تُعد هذه الدراسة من بين الدراسات القليلة الأولى التي تستكشف القواسم المشتركة بين وجهات نظر أصحاب المصلحة المختلفة في العوامل التي تعيق نجاح المشروع.


[bookmark: _Toc204966353]الإطار النظري:
يتناول الإطار النظري لهذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمكونات النظرية الأساسية التي تشكل الأساس لفهم العلاقة بين تغيير نطاق المشروع (Scope Creep) وتأثيره على الجدول الزمني للمشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية. ويتضمن الإطار النظري مناقشة مفهوم إدارة النطاق، وأسباب تغير النطاق، وتأثير هذا التغير على الجدول الزمني، إضافة إلى الخصائص الخاصة ببيئة المشاريع في المملكة العربية السعودية. ويُعتبر هذا الإطار مرجعية علمية تسهم في تحليل نتائج الدراسة وربطها بالمفاهيم والنظريات القائمة.


[bookmark: _Toc204966282]رسم توضيحي 1: الإطار النظري للدراسة
· مفهوم نطاق المشروع (Project Scope):
نطاق المشروع يُعبّر عن الحدود والمعايير التي تُحدد الأعمال التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف المشروع. يشمل النطاق المنتجات أو الخدمات التي سيتم تسليمها، بالإضافة إلى المهام والأنشطة اللازمة لإنجاز تلك التسليمات. وتعد إدارة النطاق من العمليات الأساسية في إدارة المشاريع، حيث تسهم في ضمان وضوح المتطلبات وتحديد ما هو مشمول وغير مشمول في المشروع.
في المشاريع الإنشائية، يشمل النطاق جميع الأعمال المتعلقة بالتصميم، والإنشاء، والتشغيل، والصيانة، وقد يمتد ليشمل التنسيق مع الجهات الحكومية والامتثال للتنظيمات المحلية. ومن المهم أن يتم توثيق النطاق بوضوح في مستندات مثل "بيان نطاق المشروع" و"هيكل تقسيم العمل (WBS)" لتقليل احتمالية التغييرات غير المخطط لها لاحقًا (Althiyabi، 2021).


· تغيير نطاق المشروع (Scope Creep):
تغيير نطاق المشروع أو ما يُعرف بـ "زحف النطاق" (Scope Creep) هو التوسع التدريجي في نطاق المشروع دون مراعاة الأطر الرسمية للموافقة على التغييرات، وغالبًا ما يحدث دون توثيق كافٍ أو تحليل تأثير. يمكن أن يكون نتيجة لطلبات إضافية من العملاء، أو سوء التخطيط، أو ضعف الاتصال بين الأطراف المعنية، أو ضعف إدارة التغيير.
ويُعد Scope Creep من أكثر التحديات التي تواجه مديري المشاريع، حيث يؤدي إلى استنزاف الموارد، وتمديد الجدول الزمني، وزيادة التكلفة، وانخفاض جودة العمل، لا سيما في المشاريع المعقدة مثل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحكومية (Amoatey، 2017).
· الجدول الزمني للمشروع وأهميته في المشاريع الإنشائية:
الجدول الزمني هو أحد الركائز الثلاث الأساسية لإدارة المشاريع إلى جانب التكلفة والنطاق. يمثل الإطار الزمني الذي يجب أن تُنجز خلاله المهام المحددة ضمن النطاق. ويشمل الجدول الزمني تقدير مدد الأنشطة، وتسلسلها، وتحديد تاريخ بدء وانتهاء كل نشاط. في المشاريع الإنشائية، يشكل الالتزام بالجدول الزمني تحديًا كبيرًا نظرًا لتعدد المتغيرات مثل تأخر المواد، أو الظروف الجوية، أو التأخيرات التنظيمية. ولذلك، فإن أي تعديل في نطاق المشروع يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الجدول الزمني، ما قد يؤثر بدوره على العقود، والتمويل، والمستحقات، ومصداقية الشركة المنفذة (Suresh، 2019).
· العلاقة بين تغيير نطاق المشروع وتأثيره على الجدول الزمني:
أثبتت الدراسات السابقة أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين حدوث Scope Creep وتأخر الجدول الزمني للمشاريع. فكلما زادت التغييرات غير المنضبطة في النطاق، زادت معها الأنشطة الإضافية التي تتطلب وقتًا إضافيًا للتنفيذ.
على سبيل المثال، قد يؤدي طلب العميل لتعديلات معمارية أثناء التنفيذ إلى إعادة تصميم بعض المخططات، وبالتالي تأخر التنفيذ الفعلي. كذلك، يمكن أن يؤدي التوسع في نطاق العمل دون زيادة عدد العاملين أو المعدات إلى ازدحام في الجدول الزمني وتأخير التسليم. 
من الجدير بالذكر أن التغيير ليس دومًا سلبيًا، فقد يكون ضروريًا أحيانًا لتحسين جودة المشروع أو مواكبته للمتغيرات، ولكن المشكلة تنشأ عندما لا تتم إدارة هذه التغييرات بطريقة ممنهجة ومنضبطة.

· خصائص المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية:
تتميز المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها عرضة لتأثيرات Scope Creep بشكل خاص، من أبرزها:
· الاعتماد الكبير على القطاع الحكومي، حيث إن أغلب المشاريع يتم تمويلها أو الإشراف عليها من جهات حكومية، وغالبًا ما تتغير المتطلبات نتيجة تغير السياسات أو رغبة أصحاب المصلحة.
· الطبيعة الضخمة والمعقدة للمشاريع، مثل مشاريع "رؤية السعودية 2030"، التي تشمل تطوير بنى تحتية عملاقة، ما يزيد من احتمالية تغير النطاق.
· التعامل مع مقاولين دوليين ومحليين، مما قد يؤدي إلى تحديات في التواصل وإدارة التغيير.
· ظروف العمل البيئية والتنظيمية، كالتغيرات المناخية والأنظمة البيروقراطية، ما يزيد من تعقيد أي تغيير في النطاق (Ahmad، 2023).  
· أهمية إدارة التغيير (Change Management):
إدارة التغيير في المشاريع هي عملية منهجية تهدف إلى التحكم في التغييرات التي تحدث في نطاق المشروع وتقييم أثرها على الوقت، والتكلفة، والجودة. وتتضمن العملية عدة مراحل، من ضمنها تقديم طلب التغيير، وتحليل الأثر، والحصول على الموافقات، ثم تنفيذ التغيير ومتابعة أثره. في السياق السعودي، من المهم أن تكون هناك سياسات واضحة ومطبقة بصرامة لإدارة التغيير، خاصة في المشاريع ذات الميزانيات الكبيرة والجداول الزمنية الضيقة، حتى لا يتحول التغيير إلى سبب لفشل المشروع.
إن فهم العلاقة بين تغيير نطاق المشروع وتأثيره على الجدول الزمني يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح المشاريع الإنشائية، خاصة في بيئة مثل المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة إنشائية وتنموية كبيرة. ويؤكد الإطار النظري على أهمية ضبط النطاق من خلال أدوات فعالة لإدارة المشاريع، واعتماد نهج علمي في تحليل أسباب وتبعات Scope Creep، من أجل تطوير حلول استراتيجية تضمن تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة (Jalagat، 2016).


· ربط نطاق المشروع بوثائق المشروع الأساسية:
يعتمد ضبط نطاق المشروع الفعال على توثيق رسمي، مثل خطة إدارة النطاق وتوثيق شامل للمتطلبات. تمنع هذه الوثائق المفاهيم الخاطئة لدى أصحاب المصلحة من خلال توفير أساس واضح يُمكن من خلاله قياس كل تعديل مقترح. كما أن استخدام أساليب مثل تحليل القيمة المكتسبة يربط تعديلات النطاق بالأداء الفعلي للجدول الزمني، مما يُمكّن مديري المشاريع من قياس الأثر الزمني للعمل الإضافي. في قطاع الإنشاءات السعودي، حيث تشمل مشاريع البنية التحتية الضخمة عدة جهات، يُعدّ الاستخدام الدقيق لهذه الوثائق أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن انتهاكات نطاق المشروع وإدارتها (Sima، 2022).
· الدوافع التنظيمية والثقافية لتوسع نطاق المشروع:
في البيئات التي تفتقر إلى حوكمة قوية أو ثقافة واضحة للموافقات الرسمية، قد تُنفّذ تغييرات نطاق المشروع بشكل غير رسمي ودون تقييم كافٍ للأثر. في المملكة العربية السعودية، غالبًا ما تؤدي العوامل الثقافية - مثل مراعاة كبار صانعي القرار أو الرغبة في استرضاء أصحاب المصلحة رفيعي المستوى - إلى إضافات أو تعديلات في اللحظة الأخيرة. وبدون معايير محددة، تُعيق هذه المتطلبات التدقيق الفني وتُطيل الجدول الزمني للمشروع. إن فهم كيفية تأثير المعايير التنظيمية المحلية والممارسات الثقافية على حوكمة نطاق العمل أمرٌ بالغ الأهمية لإنشاء أنظمة للتحكم في التغيير تراعي التسلسل الهرمي ودقة المشروع (EcoSys Team، 2024).
· تأثير توسع نطاق العمل على سلاسل التوريد والجدولة:
كثيرًا ما تؤثر الزيادات غير المخطط لها في نطاق العمل على ترتيبات المشتريات والخدمات اللوجستية الحالية. قد تتطلب التغييرات المفاجئة في التصميم مواد جديدة أو مُصممة خصيصًا، مما يؤدي إلى تأخير الطلبات والتركيب. في مشاريع البناء السريعة، مثل العديد من مشاريع رؤية السعودية 2030، يمكن لأي تأخير في سلسلة التوريد أن يؤثر مباشرةً على الجدول الزمني الرئيسي، مما يُسبب اختناقات وعمالة عاطلة. إن إدراك الصلة بين توسع نطاق العمل وأداء سلسلة التوريد يسمح لفرق المشروع بإنشاء احتياطيات احتياطية وبوابات موافقة تُقلل من تأخر الجدول الزمني عند الحاجة إلى تعديل الإمدادات أو المعدات (Zhang، 2024).


· نطاق العمل والجدولة في نماذج التعاقد السعودية:
تُشكل الأطر التعاقدية المُستخدمة في قطاع الإنشاءات السعودي - سواءً كانت بنظام تسليم المفتاح بمبلغ إجمالي، أو بنظام التكلفة المضافة، أو بنظام التصميم والبناء - كيفية التفاوض على تعديلات نطاق العمل وإدارتها. تفتقر بعض العقود إلى صياغة واضحة لأوامر التعديل أو أساليب الدفع العادل، مما يُثني المقاولين عن توثيق المراجعات رسميًا. ويؤدي هذا إلى توسع "صامت" في نطاق العمل، لا يُلاحظ إلا عندما تصبح فروق الجدول الزمني أو التكلفة كبيرة جدًا بحيث يصعب إخفاؤها. وقد يُسهم فحص التفاعل بين نوع العقد وآليات حل النزاعات وأداء الجدول الزمني في تحديد نقاط ضعف هيكلية تسمح لتوسع النطاق بتهديد التسليم في الوقت المحدد (Chammout، 2024).
· دمج إدارة النطاق مع إدارة الجودة:
يمكن أن تنشأ توسعات النطاق من جهود حسنة النية لتحسين الجودة أو دمج المتطلبات الناشئة مؤخرًا. ومع ذلك، فبدون التوازن بين النطاق ومراقبة الجودة، يمكن أن تُؤثر هذه الترقيات على أنشطة المسارات الحيوية. يضمن النهج الموحد - حيث تُفيد عمليات النطاق والجودة بعضها البعض - دراسة أي تحسينات مقترحة من حيث عواقبها الزمنية ومواردها قبل الموافقة عليها. وفي السياق السعودي، حيث يكون الامتثال للوائح ومعايير الجودة صارمين، يمنع هذا التكامل ترقيات الجودة حسنة النية من التسبب في تجاوزات غير متوقعة للجدول الزمني (Contessoto، 2017).
· الدروس المستفادة من المشاريع الكبرى المتأثرة بالنطاق:
غالبًا ما تُشير دراسات أداء المشاريع السعودية العملاقة - مثل مشاريع التطوير الحضري الكبرى أو مراكز النقل - إلى عدم اليقين بشأن النطاق والتغييرات المتكررة كمصدرين رئيسيين للتأخير. تُظهر عمليات التدقيق اللاحقة للمشروع أن التنسيق المُبكر والمُنظم بين أصحاب المصلحة، وتقنيات تتبع التغيير الدقيقة، ربما يكونان قد حالا دون العديد من عمليات مراجعة النطاق التي تُقلل من وتيرة التنفيذ. يُنشئ توثيق هذه الدروس المستفادة قاعدة معرفية يُمكن لفرق المشاريع المستقبلية الاستفادة منها، مما يُؤكد على ضرورة تحديد النطاق مُسبقًا وعمليات مُهيكلة للتحكم في التغيير في المبادرات عالية المخاطر والبارزة.


· الضغوط الاقتصادية وأثرها على انضباط النطاق:
في ظل الجداول الزمنية الضيقة والالتزامات المالية المُرتبطة برؤية 2030، هناك ضغط كبير لتسليم المشاريع بسرعة. وبينما يُمكن أن يُعزز هذا الإلحاح الكفاءة، إلا أنه يُفاقم أيضًا خطر تمديدات النطاق غير المُتوقعة، حيث يُطالب أصحاب المصلحة بمزيد من الميزات دون تعديل الجداول الزمنية. لذا، تُشكّل الضرورات الاقتصادية سلاحًا ذا حدين: فضرورة التسليم السريع تُضخّم المخاطر المتعلقة بالنطاق، ومع ذلك، قد يُنظر إلى إضفاء الطابع الرسمي على كل تغيير على أنه تباطؤ. يُعدّ إدراك هذا التناقض أمرًا بالغ الأهمية لوضع أساليب لإدارة النطاق تحمي سلامة الجدول الزمني والأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.
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الإطار النظري للدراسة


نطاق المشروع


تغير نطاق المشروع


الجدول الزمني للمشروع


أهمية إدارة التغيير


الضغوط الاقتصادية
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